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 : طبيعة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات: المبحث الثاني
  خمس التجارة 0002أصبحت الخدمات تحتل مركزا هاما في التجارة العالمية،  فقد بلغ حجمها في سنة      
نتقال العالمية الكلية، والواقع أن حجمها الحقيقي يفوق هذه النسبة، لأن إحصائيات التجارة الخارجية تعتمد على ا 
 العمليات التي تجري داخل الدولة بين الشركات الأجنبية والشركات لالخدمة من دولة إلى أخرى ولا تسج 
تم إدخال 6891العالمية،وفي السابق كان الغات مقتصرا على تجارة  السلع وخلال مفاوضات جولة الأرغواي 
سنحاول خلال هذا المبحث التعرف على طبيعة تجارة الخدمات في التنظيم التجاري العالمي الجديد ، لذلك فإننا 
هذه الاتفاقية إنطلاقا من تحديد ماهية الخدمات وتصنيفاتها المختلفة، إضافة لإبراز ظاهرة تدويل الخدمات، فضلا 
 . عن الجوانب المختلفة للاتفاقية
 
 ماهية الخدمات وظاهرة تدويلها:   المطلب الأول
 
 ماهية الخدمات :     الفرع الأول 
         إن الخدمات بأنواعها المختلفة تعـد الدعامة الثانية التي يقوم عليها الاقتصاد سواء كان البناء يتـعلق 
فقد ارتكزت المدخلات والمخرجات في كافة العمليات الاقتصادية على دعامتي السلع . بالإنتاج أو يتعلق بالتجارة 
 تحظ الخدمات بالاهتمام الكافي، بالنظر إليها كواحدة من والخدمات، وعلى امتداد أدبيات الفكر التقليدي لم 
إلى أن كان باتيست ساي في إشارته التحليلية إلى أن الإنتاج ليس خلق المادة "الفروع الهامة في توليد الدخل، 
فقط، بل ينصرف أيضا إلى خلق المنفعة ومن ثم فإن كل عمل يؤدي إلى خلق المنفعة يعتبر عملا منتجا، وعليه 
 .1" الأموال المادية وغير الماديةتشملتوسع ساي واللاحقون من بعده في معنى الثروة فجعلها 
      على ضوء ما سبق فان اصطلاح الخدمات غالبا ما ينصرف إلى المنتجات غير الملموسة و غير المرئية، غير أنه   
اد الإنسان الاعتماد عليها في وصف  و في ضوء التطورات التكنولوجية فقد تغيرت  طبيعة المعايير التي اعت 
 وعدم إمكانية التخزين، وتزامن الإنتاج والاستهلاك كخصائص -أي المعنوية -فالسمات اللامادية : الخدمات
الة حللعمليات التي توصف بأنها خدمات تتغير كلها جزئيا أو كليا مع التطورات التكنولوجية، مثلما حدث في 
 وسائل الاتصال العصرية، وعمليات تخزين المعلومات بواسطة الحاسب الآلي تسليم الخدمات عن بعد بواسطة 
، تكإحدى ثمار ثورة الخدمات التي اتضحت معالمها منذ عقد السبعينيات وتزايد قوة انتشارها في عقد الثمانينيا 
أن هذا لا ونتيجة لذلك فقد أصبح تحديد تعريف واضح ومحدد لاصطلاح الخدمات أمراً بالغ الصعوبات،  غير 
 :ينفي وجود جهود بذلت لمحاولة تعريف الخدمات وتصنيفها  والتي سنحاول عرضها كما يلي
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 تعريف الخدمات:    أولا
ا في حالات الأشخاص أو السلع ثه       ويميل بعض الكتاب إلى تعريف الخدمات بالقياس إلى التغيرات التي تحد 
كما يمكن بالتوازي مع التحليل ،1"إلى تغيير حالة المستفيد أو وصفه فعل ينشأ عن نشاط إنتاجي يؤدي : " على أنها 
مخرج يتم إنتاجه بتضافر مجموعة من عوامل الإنتاج، وقد تكون الخدمات " الاقتصادي تعريف الخدمة بأنها 
مثل خدمات نقل الأفراد، وخدمات الاتصالات وخدمات الصحة )مخرجات نهائية يستفيد منها المستهلك مباشرة 
مثل خدمات التخزين، أو )، وقد تكون الخدمات ذاتها بمثابة مدخلات في عملية الإنتاج أو عملية التوزيع (التعليمو
 .2("نقل البضائع، أو خدمات التصميمات والاستثمارات الاقتصادية والهندسية
 
  تصنيفات الخدمات:    ثانيا
دة للخدمات نحاول عرضها وفقا لتطورها وتسلسلها       في ضوء هذه التعريفات المتقدمة فإن هناك تصنيفات ع 
 : الزمني كما يلي
 عدة معايير لتصنيف الخدمة 4991سنة  ( datcnu)  قدمت تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية -1  
امة ذات الطابع تبعا لامكانية تداولها في التجارة الدولية، غير أنه باستثناء الخدمات الشخصية البحتة، والخدمات الع 
السيادي، فان كل الخدمات تقريبا تعد محلا للتجارة الدولية، فقد أصبحت تجارة الخدمات تمثل نسبة هامة في 
لها ارتباطها بالصادرات والواردات ...( الخدمات المالية ، النقل، التأمين ) التجارة  الدولية فمعظم الخدمات 
ثلا خدمة التخزين عن التعامل الدولي، فان التقارير التجارية المتأتية من السلعية، وإذا كان التصور النظري يبعد م 
موانئ هونج كونج، وسنغافورة وغيرها من المراكز التجارية الدولية تبين أن هناك شركات دولية وأجنبية تمارس 
بالإنتاج والاستثمار هذا النوع من النشاط في موانئ الاستيراد والتصدير، على ذلك فان غالبية الخدمات المرتبطة 
 .3والنقل ترتبط بالتجارة الدولية وتعد محلا لها
 تصنف الخدمات عادة إلى أربعة فصائل أو مجموعات للتجارة الدولية في الخدمات نذكر منها طبقا للتقسيم -2   
 :          4التالي الذي يرتكز على انتقال عارض أو طالب الخدمة مايلي
وهذا النوع من الخدمات لا يتطلب إلى انتقال عارض وطالب الخدمات بين : لة او المنعزلة الخدمات المنفص .      أ
 . خدمات النقل البري، البحري والجوي: ي إلى هذه الفصيلة خدمات النقل الدولي، مثلمدول العالم المختلفة، وينت
مين في دائرة هذه الفصيلة من ويقع كل من الخدمات المصرفية والتأ : خدمات متمركزة في موقع طالبها .      ب
إقامة فرع أو وكالة لشركة تأمين أو بنك في سوق دولة أخرى لكي تتواجد جغرافيا بجانب : الأنشطة الخدمية مثل 
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طالبي الخدمة المصرفية أو التأمينية،وهذه الخدمات تستلزم انتقال عارض الخدمة إلى المكان الجغرافي الذي تطلب 
 . فيه
وعلى عكس الخدمات السابقة فهذا النوع يحتاج إلى انتقال طالب  :ركزة في موقع عارضها  خدمات متم .ج     
هذه الخدمة فقط، فعارض الخدمة يقدمها لمن يطلبها داخل بلده، ولكن هذه الخدمة قم يتم شراؤها بواسطة مواطن 
 .ئرة هذه الفصيلة الثالثةالتعليم، الخدمات الطبية، في دا،أو شركة مقيمة في بلد آخر، وتقع كل من السياحة 
وهذا النوع من الخدمات يتطلب انتقال كل من المستهلكين والمنتجين،  :الخدمات غير المنعزلة أو المنفصلة .     د
من إنشاء ( الولايات المتحدة مثلا )ومن الأمثلة على ذلك ما تقوم به الاستثمارات المباشرة التابعة لإحدى الدول 
بان، حيث تقوم هذه الأخيرة بتقديم الخدمة إلى مواطن أو شركة في دولة ثالثة مثل المملكة وحدة فرعية لها في اليا 
 .المتحدة
 يخص الخدمات المنتجة على أولهما"  تصنف الخدمات بالارتكاز على المحتوى التكنولوجي إلى قسمين -3   
ات إعادة التأمين وتكنولوجيا أسس فنية أو المبنية على قواعد معلوماتية، وتشمل الخدمات المصرفية وخدم 
ارات العنصر البشرى من ناحية، هالمعلومات والاتصالات، وبعض الخدمات التي تعتمد عملية إنتاجها على م 
وهذا لا ) وتعتمد على قواعد تقليدية في الممارسة ثانيهماواستخدام رؤوس الأموال عالية التقنية من ناحية أخرى، و
خدمات : حديثة في إنتاجها، إلا أن منتوجات الخدمة لا تحتاج إلى الإبداع مثل ينفي تطورها باستخدام أدوات 
 .1"الشحن والتوزيع والتخزين والتأجير وأيضا خدمات السياحة
     من خلال ما سبق يتضح لنا أن معايير تصنيف الخدمات عرفت تطورات هامة تماشيا والتطورات التي مرت بها 
بعد أن كان معيار إمكانية التداول هو الحكم في تصنيف الخدمات، فان الواقع أثبت الساحة الاقتصادية الدولية، ف 
أن كل الخدمات المرتبطة بالإنتاج و الاستثمار والنقل تكاد أن تدخل في إطار التعامل الدولي، لذلك فقد أصبحت 
ولوجية في مجال الإعلام معيار انتقال عارض أو طالب الخدمة هو أساس تصنيف الخدمات، غير أن التطورات التكن 
و الاتصال جعلت الكثير من الخدمات  لا تحتاج لانتقال عارض الخدمة أو طالبها، وبذلك فقد أفقدت المعيار 
 .       هو المعيار الأمثل لتصنيف الخدماتيالسابقة مصداقية وأصبح المحتوى التكنولوج
 
 تدويل الخدمات:       الفرع الثاني 
هو لب العولمة الاقتصادية فصناعة الخدمات تهيئ الأنشطة الاقتصادية والمتفرقة جغرافيا لخدمات  ا        إن تدويل 
للارتباط فيها بينما، وبذلك فهي تلعب دورا رئيسيا في تزايد الاعتماد المتبادل بين الأسواق وأنشطة الإنتاج عبر 
سنوات قليلة غير قابلة للاتجار فيها، أصبحت الدول، بالإضافة إلى أن الكثير من الخدمات التي كانت تعتبر منذ 
الآن محلا للتجارة النشطة وذلك بسبب التقدم في تكنولوجيا المعلومات، فحتى وقت قريب كان من المعتاد أن 
ع الفرص ستوصف الخدمات بأنها المثال التقليدي للأشياء غير القابلة للاتجار فيها، إلا أن التجديد التكنولوجي و 
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 وراء تدويل الخدمات  ديناميكية ات إلى بضائع يتم الاتجار فيها على نطاق دولي، لكن القوة الأكثر  الخدم تدلتم
الإمكانيات الجديدة المرتبطة بهذه الشبكات للاتجار في الخدمات من وهي التوسع في الشبكات الإلكترونية 
 .مسافات بعيدة
 
لنمو السنوي للتعامل في الخدمات التجارية في الفترة     وقد نمت التجارة في الخدمات بسرعة إذا بلغ متوسط ا 
، وارتفع نصيب (بالأسعار الاسمية ) في تجارة البضائع 9,4 %ة ب ن بالمقار 7,7 %:3991 إلى 0891
 .13991  تقريبا في22 % إلى 0891 في 71 %الخدمات التجارية في التجارة العالمية من 
دمات يتعاظم باستمرار، فهو أسرع القطاعات الاقتصادية نموا      وتوضح هذه الإحصائيات  أن دور قطاع الخ 
  في % 07و% 06:وأكثرها إستيعابا للعنصر البشري ،فنسبة إنتاج هذا القطاع إلى الإنتاج المحلي تتراح مابين 
 . في البلدان النامية% 05البلدان الصناعية المتقدم، في حين تصل هذه النسبة إلى 
 تجارة ريرل المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة على الإصرار لوضع قواعد لتح      وهذا ما حث الدو 
 ،خوفا من أن تقود الاتجاهواي ،وقد عارضت الدول النامية هذا غرو جولة الأ الخدمات على مائدة مفاوضات 
لواقع يعكس الصراع بين ، وفي ا الناشئة إلى وضع قواعد أو التزامات قد تعيق إقامة أو نمو هذه الصناعة المفاوضات 
الدول المتقدمة والدول النامية بشأن إيجاد اتفاقية لتنظيم تجارة الخدمات الاختلاف في الميزة النسبية في تجارة 
     .الخدمات بين المجموعتين
تفقد فقد أصبح واضحا خلال الثلاثة عقود الأخيرة أن البلاد الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة بدأت       "
النسبية  في الصناعات التقليدية وخصوصا الصناعة التحويلية، وانتقلت الميزات نسبةتدريجيا ما تتمتع به من مزايا 
إلى البلاد حديثة العهد بالتصنيع مثل بلاد شرق آسيا وبعض البلاد النامية الأخرى، وانعكس ذلك في تدهور 
ن الصناعات، وهذا عكس الوضع لقطاع الخدمات حيث تتمتع القدرة التنافسية للبلاد الصناعية في هذا النوع م 
لأنها تكتسب مزايا في تصدير العديد من الخدمات ذات ، 2"الدول الصناعية المتقدمة فيها بدرجة عالية من التنافسية 
مثل النشاطات المصرفية والتأمين والشحن )الكثافة في رأس المال والتي تتطلب عمالة ماهرة إلى حد كبير 
، وبذلك فإن الدول الصناعية كانت تؤيد وضع إطار شامل لاتفاقية تطابق قواعدها لوائح اتفاقية (تصالاتوالا
 تجارة الخدمات ريرحول السلع، أما الدول النامية بزعامة البرازيل والهند فكانت تعتقد أن تح ( TTAG)الجات 
 مثل خدمات التشييد التي -كثافة في العمالة دة، نظرا لتركيز مزاياها في الخدمات ذات ال وتؤدي إلى مكاسب محد 
 والتي أحجمت الدول الصناعية عن تحرير أنظمتها الخاصة بالهجرة المؤقتة – نسبيةتمتلك فيها البلدان النامية ميزة 
 . لعمالة الدول النامية
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لال تحرير تجارتها      وأثناء مفاوضات الأورغواي قامت الدول المتقدمة بضغوط لربط المزايا التي تقدمها من خ 
السلعية بالمزايا التي تقدمها الدول النامية من خلال تحرير بعض قطاعات خدماتها، وبذلك توصلت مفاوضات 
 .الأورغواي إلى إدراج تحرير قطاع الخدمات لأول مرة في المفاوضات التجارية تحت إشراف الغات
ين من الصعوبات، فبعض الخدمات تتميز بأنها وقد واجه إدخال الخدمات في إطارات مفاوضات الأورغواي نوع 
القوانين ) ، وبعضها يمس الأمن الداخلي للدولة (النقل، الاتصالات ) إستراتيجية وهي ذات طابع احتكاري 
وهذا ما يفسر التأخر في ( سمعي ، بصري ) ، أو لها حساسية مفرطة ثقافية وسياسية (لبنوك والتمويل الداخلية ل 
 .1 (4991-0991) المفاوضات
 
 طبيعة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات:   المطلب الثاني 
إتفاقية تحرير تجارة الخدمات من خلال   التعرف عن قرب على طبيعة ثسنحاول من خلال هذا المبح        
 . عند بدء مفاوضات الجاتس وثانيا إلى الجوانب المختلفة للإتفاقيةةالتعرض أولا  للقضايا المطروح
 
  القضايا المطروحة عند بدء المفاوضات: لفرع الأول   ا
-secivres  ni edart no tnemeerga larénég)      يعتبر إنجاز الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 
من النتائج المميزة لجولة الأورغواي، فقد كان نطاق تطبيق القواعد الدولية قبل هذه الجولة مقصورة   (STAG
 يمتد في ظل الاتفاقية الجديدة ليشمل التجارة في الخدمات، وقد أثار موضوع سوف في السلع، لكنه على التجارة 
 : العديد من القضايا لعل أهمها( 4991 -4891)إدخال تحرير تجارة الخدمات ضمن مفاوضات الأورغواي 
 
  : القضية الأولى-أولا     
 المفاوضات متعددة الأطراف، وقد نصت الاتفاقية العامة و كانت تدور حول تعريف الخدمات التي تدخل في      
يشمل جميع الخدمات في كل القطاعات باستثناء الخدمات في إطار " الخدمات"للتجارة في الخدمات على أن تعبير 
 .ممارسة السلطة الحكومية
 بتطبيقها على جميع         ويتضح مما سبق مدى التوسع في تحديد ماهية الخدمات الخاضعة لأحكام الاتفاقية 
الخدمات في مختلف القطاعات، إلا أن الخدمات التي تورد في إطار ممارسة السلطة الحكومية لاتخضع لأحكام 
الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وحسب الاتفاقية فان المقصود بهذه الخدمات أية خدمة تورد على أساس غير 
ن موردي الخدمات، وبالتالي يشمل الاستثناء المتقدم طائفتين من تجاري أو بدون تنافس مع واحد أو أكثر م 
 :1الخدمات
                                                 
 نحو توحيد النظام القانوني للخدمات الرأسمالية وغير الرأسمالية،  في المهن الحرة ( STAG)لاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات أثر اهـاني دويـدار،  1
 .51، 41، ص 1002دار الجامعة الجديدة للنشر،: الإسكندرية
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ويكون الهدف من تقديم هذه الخدمة تحقيق المصلحة العامة ولا تهدف بالتالي الدولة منها تحقيق الربح -     أ
قانون الخاص كسائر المشروعات الرأسمالية، ويستوي شأن هذه الخدمات أن تتيح الدولة، ولا تتيح لأشخاص ال 
 .      إمكانية تقديم خدمات من ذات الطبيعة كخدمات التعليم والصحة والإسكان الشعبي مثلا
وهي خدمات تختار الدولة تقديمها، على الرغم من تنظيم النشاط على أسس رأسمالية،فهي تهدف من  -    ب
النقل بالسكك الحديدية، :  الخدمات، مثلا خلال تقديمها إلى تحقيق الربح، وفي هذا اعترافا باحتكار الدولة لبعض 
     . أو الإرشاد البحري في قناة السويس في مصر
      وقد حددت المادة الأولى من الاتفاقية المقصود بالتجارة في الخدمات بالاستناد إلى نمط توريد الخدمة، 
 :1و التاليوتنحصر الأساليب التي حددتها الاتفاقية لتوريد الخدمة في أربعة على النح
خدمات الاتصال أو خدمات : بر الحدود مثل ع ويشابه ذلك انتقال السلعة :  توريد الخدمة عبر الحدود -1    
 . التسوية المالية عبر التجارة الإليكترونية، أو الخدمات الاستشارية من خلال المراسلات الإلكترونية
 . نتقال لعرض السياحة أو التعليم أو العلاجمثل الا:   انتقال مستهلك الخدمة إلى مكان عرضها-2     
مثل إنشاء فروع أو وكالات أو مكاتب تمثيل للبنوك أو الشركات الخدمات أو :   التواجد التجاري -3     
 .شركات التأمين في دول أخرى، ويدخل في ذلك أيضا المشروعات المشتركة
 :  التواجد المؤقت للأشخاص الطبيعيين-4     
ق ذلك على انتقال الأفراد من دولهم لدول أخرى لعرض خدمات العمل والاستشارات في مختلف       ينطب
 .المجالات
 :2     وحسب التصنيف الأول الذي أعدته مجموعة المفاوضات فإن الاتفاقية يشمل المجموعة الخدمية التالية
ة، والصحة ي  والهندس ضريبيةوالالقانونية والمحاسبة ) الخدمات المتخصصة تضم و  خدمات الأعمال -أ   
مثل خدمات التركيب وخدمات تنفيذ البرامج وقواعد )، وخدمات الحسابات الآلية وما يرتبط بها ...(البيطرية
وخدمات البحوث والتطوير في العلوم الطبية والاجتماعية والإنسانية وغيرها من ...( البيانات ومعالجتها 
خدمات الإيجار والتأجير ، وخدمات الأعمال المرتبطة بالإعلان التخصصات الأخرى، والخدمات العقارية و 
والتسويق والاستثمارات الإدارية والعلمية والفنية والتحليل، وتلك المتصلة بالزراعة والصيد والتصنيع والطاقة 
 .الخ... والصيانة والتمويل والطباعة والنشر
البريد السريع، وخدمات )  بمختلف أنواعها  وتشمل خدمات البريد والاتصالات  خدمات الاتصالات -    ب
الهاتف والفاكس والتلغراف، ونقل البيانات بالإرسال السريع وبإرسال الدائرة والبريد الإلكتروني والبريد الصوتي 
بالإضافة إلى خدمات ...(  وتحويل الرموز والشفرات ونظم المعلومات الآتية ومعالجة البيانات الخ لوالفاكس مي 
                                                 
 .11،01حسن عبيد، مرجع سابق، ص  1
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مثل خدمات إنتاج وتوزيع وعرض الأفلام التلفزيونية، وشرائط الفيديو، خدمات ) لسمعية والبصرية الوسائل ا 
  .(الخ...الإذاعة والتلفزيون، والإرسال الإذاعي والتلفزي، والتسجيل
 وما يتصل بها من خدمات هندسية وتشمل خدمات أعمال إنشائية عامة للمباني  الخدمات الإنشائية -   ج
 .   الخ... لمدنية، وخدمات التركيب والتجميع وخدمات إتمام البناء وأعمال التشطيبوالهندسة ا
خدمات الوكلاء بالعمولة، خدمات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات حقوق : وتتضمن خدمات التوزيع -    د
 الخ...الامتياز التجارية
 .الخ...ي والثانوي والعالي وتعليم الكبار بما تشمله من خدمات التعليم الابتدائ الخدمات التعليمية-     ه
 الخ... مثل خدمات المجاري، وخدمات التخلص من النفايات وخدمات الصرف الصحي الخدمات البيئة-و     
خدمات إعادة التأمين ، ( على الحياة  ،الصحي ،من الحوادث )  وتشمل خدمات التأمين  الخدمات المالية -     ز
قبول الودائع والإقراض : والخدمات المصرفية والمالية مثل  ة بما فيها السمسرة والوكالة خدمات المساعدة التأميني 
 لحساب المنشأة أو لحساب والإيجاروالتأجير التمويلي، خدمات الدفع وتحويل الأموال والضمانات والالتزامات، 
لمشاركة في إصدار الأوراق المالية العملاء في البورصة أو في سوق الأوراق المالية غير المسجلة وما يتصل بذلك، ا 
بكافة أنواعها بما فيها أعمال الضمان والاستثمار والسمسرة المالية، إدارة الأصول، مثل إدارة الحافظة وكافة 
أشكال إدارة الاستثمار الجماعية وإدارة صندوق المعاشات وخدمات ودائع الكفالة والأمانة خدمات التسوية 
، الخدمات الاستثمارية المالية وغيرها من الخدمات المساعدة، خدمات تقديم ونقل ومعالجة والمقاصة للأصول المالية 
 .الخ...المعلومات والبيانات المالية والبرامج المتصلة بها
 وأهمها خدمات المستشفيات وخدمات الصحة البشرية الأخرى  الخدمات الصحية والاجتماعية -    ح
 .الخ...والخدمات الاجتماعية
 وأهمها الفنادق والمطاعم والتموين المرتبط بها، وخدمات وكالات السفر  خدمات السياحة والأسفار -ط    
 .الخ...والسياحة، وخدمات الإرشاد السياحي
ناء المباشر، المسرح، غال) ومنها خدمات الترفيه عن طريق  الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية -    ي
 .الخ...الخدمات الرياضية والترفيهية الأخرىمن باء والمكاتب والمتاحف وغيرها ، خدمات وكالات الأن(السيرك
 بما فيها من خدمات النقل البحري، والنقل المائي الداخلي، والنقل الجوي، والنقل  خدمات النقل -    ك
 لجميع وسائل الفضائي، والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري، وخدمات النقل بالأنابيب، والخدمات المساعدة 
 .وكالات نقل البضائع، التخزين والمخازن)النقل 
         وتوجد خدمات استثنت من الاتفاقية وهي الأكثر ارتباطا بالسيادة الوطنية خدمات الدفاع و الأمن 
 .  الخ...والعدالة
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  : القضية الثانية-ثانيا     
معرفة المقصود بتحرير التجارة سهل ت، حيث يلاحظ أنه من ال    وتتعلق بمعنى تحرير التجارة الدولية في الخدما 
الدولية في السلع، فهي تتناول القيود التعريفية وغير التعريفية التي تفرض على السلعة عند عبورها للحدود من دولة 
 . أي عبور الحدود بالنسبة للخدمات-إلى دولة أخرى، لكن إلى أي حد يمكن تطبيق هذا المفهوم
 معنى التحرير بالنسبة للخدمات هو التحرير من القيود واللوائح الداخلية التي تنظم مباشرة الخدمة أو إن    " 
تقديمها، أي أن القضية المطروحة ليست إزالة التعريفة الجمركية التي تعترض الخدمات عند عبورها الحدود، كما 
قط عبور في حالة الخدمات، ولكن القضية هو الحال في السلع حيث ليس ثمة تعريفات جمركية، وليست هناك ن 
المطروحة هنا هي النظام الداخلي في البلاد المختلفة، ومعنى ذلك أن المفاوضات متعددة الأطراف في الخدمات 
 .1"اللوائح الداخلية بعد أن كانت مقصورة على القيود التي تطبق على نقط العبوروامتدت ولايتها إلى القيود 
فهوم تحرير التجارة الدولية للخدمات ينصرف إلى عملية اتخاذ الإجراءات التي توسع فرص      على ذلك فإن م 
 اتجاههم في مواجهة الموردين المحليين، وهذا يعني في زدخول موردي الخدمات الأجنبية للسوق المحلية أو تقلل التحي 
لأجنبية، دون وجود تحيز بفضل موردي نفس الوقت تواجد الاتجاهين حيث أيضا حرية المحليين في النفاذ للأسواق ا 
هذه الأسواق، ويبقى الأصل في الحصول على حصة من حجم السوق سواء في الداخل أو الخارج مرهونا بالميزات 
 . التنافسية بين موردي الخدمات على اختلاف جنسياتهم أو مواطن تسجيلهم
 أي من اختيار حرية مستهلكي الخدمة في أي بلد إلى"         وبالإضافة إلى ذلك فإن مفهوم التحرير يشير أيضا 
 ينصب أساسا على إلغاء القيود التي يفرضها نىموردي الخدمة، أو الطريقة التي يتم بها عرضها، وعليه فإن المع 
 ويفرض القيود سيادية التدخل الحكومي في مجال تجارة الخدمات، إلا إذا كان ذلك التدخل الذي يتم لأسباب 
 .2" خدمات بذاتها سواء كان عارضها موردين محليين أو أجانبوالحواجز على
 
 الجوانب المختلفة لاتفاقية التجارة في الخدمات:   الفرع الثاني 
        تعتبر الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  هي الاتفاقية الوحيدة التي تغطي التجارة الدولية في الخدمات، 
، وقد   بإعلان بونتاديليس  يسمى  فيما 6891 سبتمبر 02اح جولة الأورغواي في وقد بدأ الحديث عنها مع افتت 
- والتي انطوت 3991 ديسمبر 51ظهرت الوثيقة الختامية التي تشمل الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في 
 :  على-(3)كما موضح في الملحق 
، ويشمل الجزء الثاني الإطار العام (1مادة)يفها     مقدمة وستة أجزاء يتضمن الأول منها نطاق الاتفاقية وتعر 
، وهي مواد ملزمة لكافة الأطراف التعاقدية أما الجزء الثالث ( مادة 41 في 51 إلى 2المواد من )والمبادئ العامة 
والتي تقدمها الدول في جداول وتتفاوض ( 81 إلى 61المواد من )فيتضمن الالتزام والارتباطات المحددة للدول 
                                                 
 .67علاء كمال، مرجع سابق، ص 1
 .7حسن عبيد، مرجع سابق، ص  2
 14 
 طبيعة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في ظل النظام التجاري والمالي العالمي الجديد:الفصل الأول 
 في ضوء ظروف ومراحل التنمية التي تمر بها، ويتناول الجزء الرابع من الاتفاقية موضوع التحرير التدريجي حولها
 إلى 72)والسادس المادة من ( 62 إلى 22المواد من )ثم يأتي الجزء الخامس ( 12 إلى 91المواد من )للخدمات 
 والمرفقات الخاصة بالاتفاقية فيما يمكن تسميته حيث يتم تناول الأمور التنظيمية والتعريفية وكذلك الملاحق ( 92
 .بالإطار المؤسس للاتفاقية
    
      وفي هذا الإطار فإننا سنحاول التعرض إلى الملامح الأساسية لهذه الاتفاقية من خلال تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء 
تعلق بكافة الأعضاء، والجزء الثاني يضم الجزء الأول الإطار العام ويعد بمثابة  مبادئ وأحكام والتزامات عامة ت 
يتمثل في القواعد والالتزامات المحددة المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق، المعاملة الوطنية والتحرير التدريجي هذا إلى 
جانب جملة من القرارات الناتجة عن جولة الأورغواي، بينما سنتعرض في الجزء الثالث إلى ملاحق تتضمن أحكاما 
 .الخ...لخدمات التي لم ينته تقرير معالجة جوانبها مثل الخدمات المالية وخدمات الاتصالخاصة ببعض ا
   
 :وابطض الالتزامات العامة وال-    أولا
وابط التي حددتها، وتطبق على جميع القطاعات ضوهي الالتزامات التي تضمنتها أحكام ومبادئ الاتفاقية وال    
امات محددة بشأنها من عدمه، وهي ملزمة لجميع الأعضاء من دون استثناء بغض النظر عما إذا كانت هناك التز 
 : وتخضع للمبادئ التالية
وقد نصت على هذا الشرط المادة الثانية القسم الثاني من الاتفاقية ويقصد :  شرط الدولة الأولى بالرعاية -1    
ط التشغيل، فبموجب هذا وسواق وشر به عدم التمييز بين موردي الخدمات الأجانب من حيث الدخول إلى الأ 
الشرط يجب على كل عضو أن يمنح الخدمات و موردي الخدمات من أي عضو آخر معاملة لا تقل رعاية عن 
تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أي بلد آخر، ومن ثم فإن أي ميزة تتصل بتجارة 
ل الأطراف الأخرى، وقد استثنت الاتفاقية من هذا الشرط الدولة العضو الخدمات تعطي لطرف تمتد تلقائيا لتشم 
التي تمنح مزايا خاصة لبعض الدول من خلال اتفاقية ثنائية شريطة ألا يتجاوز سريانها عشر سنوات من تاريخ بدء 
لممنوحة بعد عاية على الامتيازات ا ر ثم يطبق مبدأ الدولة الأولى بال ،5991/10/10نفاذ اتفاقية الخدمات في 
     .مرور خمس سنوات من قبل مجلس التجارة في الخدمات 
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي طلبت الاستثناء من تطبيق مبدأ     "
جمالي عدد الدول  دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من إ 21 دولة بالإضافة إلى 16عاية قد  بلغ رالدولة الأولى بال 
 .1" دولة بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي49التي قدمت جداول التزامات محددة والبالغ عددها 
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 :1من القسم الثاني وتعني( 3)وقد نصت عليها المادة :  الشفافية-2 
لتطبيقات العامة المتعلقة بتنفيذ هذه يجب التزام كل عضو بنشر جميع الإجراءات ذات الصلة وذات ا  -       أ
ذلك نشر جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو المؤثرة فيها كالاتفاقية أو بالتأثير على تنفيذها، 
 . والتي يكون العضو قد وقع عليها، وفي حالة تعذر النشر ينبغي أن تكون المعلومات متاحة بأي طريقة
يا على الأقل بأية قوانين أو أنظمة أو مبادئ ومجلس التجارة في الخدمات سن يخطر ل عضو أن على ك  -      ب
توجيهية أو إدارية جديدة وبأية تعديلات على الموجود منها تؤثر تأثيرا كبيرا على التجارة في الخدمات، وبذلك 
 .  ذات تأثير على أحكام هذه الاتفاقيةتتاح الفرصة للاحاطة بجميع التدابير والتشريعات التي يطبقها العضو وتكون
ومات محدودة بشأن ل لأي طلب من أي عضو آخر لمع ءبطاإيلتزم كل عضو بالاستجابة دون  -       ج
والتي . ؤثرة فيها الاجراءات ذات التطبيق العام التي اتخذها أو الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو الم 
ليها، وعلى كل عضو أيضا إنشاء مراكز استعلام واستفسار لتزويد الأعضاء الآخرين يكون العضو قد وقع ع 
مع . بالمعلومات المحددة بناء على طلبها، وذلك في غضون سنتين من بدء سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
   .توخي مرونة مناسبة تجاه الدول النامية بالنسبة للفترة المحددة لإنشاء هذه المراكز
 ولأي عضو الحق في إخطار مجلس التجارة في الخدمات بأي إجراءات يتخذها أي عضو آخر ويعتبرها -       د
 . العضو مؤثر في تنفيذ بنود الاتفاقية
 ليس في هذه الاتفاقية ما يفرض على أي عضو تقديم معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإعلان "من جهة أخرى 
ين وإلحاق الأذى بالمصلحة العامة أو الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة لمنشآت معينة عنها إلى إعاقة تنفيذ القوان 
 .  2"عامة كانت أم خاصة
 
  زيادة مشاركة الدول النامية -3      
القسم الثاني من الاتفاقية أنه يجب قيام مختلف الأعضاء بتسهيل زيادة مساهمة أو مشاركة ( 4)نصت المادة     
مية في التجارة الدولية من خلال التفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة التي يتفاوض عليها مختلف الدول النا 
 : الأعضاء والتي تتعلق بالأمور التالية
تدعيم قدراتها الوطنية بتزويد الخدمات بما في ذلك الوصول إلى التكنولوجيا على أساس تجاري، أي أن قوة  -    أ
 .    هي التي يتحدد إمكانية وصولها إلى التكنولوجياالمساومة للدول النامية 
 . تحسين وصولها إلى شبكات التوزيع وشبكات ونقاط المعلومات التي ستقيمها الدول المتقدمة -ب    
تحرير وصول صادرتها من الخدمات إلى الأسواق الدولية في القطاعات وطرق التوريد ذات الأهمية  -    ج
 . 1ا التصديرية له
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نشئ الأعضاء من الدول المتقدمة وأكبر عدد من غيرها من الأعضاء خلال سنتين من بدء نفاد اتفاقية منظمة ي     
التجارة العالمية نقاط اتصال غايتها تسهيل وصول موردي الخدمات في البلدان النامية إلى المعلومات المتصلة 
 : بأسواقها والمتعلقة بما يلي
 . والفنية في توريد الخدماتالجوانب التجارية -       أ
 .شروط تسجيل المؤهلات العلمية والاعتراف بها والحصول عليها -   ب
 .توافر تكنولوجيا الخدمات -   ج
 
وتعطي أولوية خاصة في تنفيذ ما سبق إلى الأعضاء من البلدان الأقل نموا، ويولي اعتبار خاص للصعوبة     
وا في قبول الالتزامات المحددة التي يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض نظرا الشديدة التي تواجهها البلدان الأقل نم 
  .2لوضعها الاقتصادي الخاص ولاحتياجاتها التنموية والتجارية والمالية
 
 : التكامل الاقتصادي-4    
 بأن تكون أو  القسم الثاني من اتفاقية الخدمات تسمح الاتفاقية للدول الأعضاء  من (5)بموجب المادة         
تصبح أطرافا في اتفاق لتحرير التجارة في الخدمات فيما بينها شريطة أن يكن للاتفاقية تغطية قطاعية كبيرة وأن 
 : تسعى إلى إزالة جميع أنواع التمييز بين الأطراف المتعاقدة وذلك من خلال
 . إزالة الإجراءات التمييزية-           أ
 .إجراءات تمييزية جديدة أو إضافية إقامة أية حظر- ب          
وتعطي الدول النامية أطراف الاتفاق مرونة خاصة لتطبيق هذين الشرطين، وإذا كان الاتفاق يقتصر على        
الدول النامية فقط يمكن منح الأشخاص المعنويين المملوكين أو المسيطر عليهم من قبل أشخاص طبيعيين من الدول 
 .   عاملة أكثر تفضيلا وأن تسهل المبادلات بين الدول الأطرافالأعضاء في الاندماج م
وينبغي ألا يرفع هذا الاتفاق المستوى الكلي للعوائق التجارية في الخدمات بالنسبة لأي عضو خارج الاتفاق ضمن 
 الذين القطاعات أو القطاعات الفرعية موضوع المقارنة إلى المستوى الذي كان قبل الاتفاق، الأشخاص المعنيون 
انشئوا وفق تشريع بلد طرف في الاندماج سيكون لهم حق المعاملة الممنوحة بموجب الاتفاقية بشرط أن يمارس 
 . أعمال تجارية مهمة على أراضي البلدان أطراف الاتفاق
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ع أو وتطبيقا لمبدأ الشفافية يجب على هذه الأطراف أخطار مجلس التجارة في الخدمات بهذا الاتفاق وبأي توسي     
تعديل مهم له وكذا تقديم تقارير دورية عن التنفيذ إلى مجلس التجارة في الخدمات وعند الضرورة ينشئ المجلس 
 .   مجموعة عمل لدراسة هذه التقارير
كما تجيز بنود اتفاقية التجارة في الخدمات دخول أعضائها في اتفاق لإقامة تكامل تام لأسواق العمل بين     
ستثناء مواطني أطراف الاتفاق بالشروط الخاصة بالإقامة وتراخيص العمل، بالإضافة إلى إخطار أطرافه، بشرط ا 
 .  مجلس التجارة في الخدمات به
 
 : القواعد والإجراءات المحلية-5   
 . ويقصد بها الأحكام التي تنظم التجارة الدولية للخدمات على المستوى الوطني 
  فيها الأعضاء بتقديم التزامات محددة يجب على كل عضو أن يضمن إدارة فهي القطاعات التي يتعهد  -     أ
الإجراءات ذات التطبيقات العامة والمؤثرة في الخدمات بطريقة مناسبة حيادية وذلك عن طريق إعداد القواعد 
زمة المنظمة لقطاع الخدمات الواردة في جدول الالتزامات، من هذه القواعد أسلوب استصدار التراخيص اللا 
 . لتوريد الأجانب للخدمات في أراضي عضو آخر بحيث لا تمثل هذه القواعد عقبات وعوائق تجارية
ينبغي على كل عضو أن ينشئ في أقرب وقت ممكن هيئات أو إجراءات قضائية أو تعليمية إدارية تنص  -     ب
دارية التي تؤثر على التجارة في على إجراء موافقة فورية بناء على طلب مورد خدمات متضرر من القرارات الإ 
الخدمات لتوفير سبل العلاج إذا استدعى الأمر لذلك شريطة التي تؤثر على التجارة في الخدمات لتوفير سبل 
إلا يتعارض إنشاء هذه الهيئات والإجراءات مع الهيكل الدستوري للعضو  العلاج إذا استدعى الأمر لذلك شريطة 
 .1أو طبق نظامه القانوني
يجب على السلطات . عندما يكون ترخيص مطلوبا من أجل توريد خدمة ما تم تقديم التزام محدد بشأنها  -   ج  
المختصة في خلال فترة زمنية مناسبة بعد تقديم طلب يعتبر مستوفيا بموجب القوانين واللوائح المحلية أن يخطر 
لعضو أن تفر بناء عن طلب من الطالب دونها الطالب بالقرار بشأن الطلب، وعلى السلطات المختصة في البلد ا 
 . 2إبطاء غير مبرر معلومات بشأن الحالة التي وصل إليها الطلب
يضع مجلس التجارة في الخدمات الضوابط الضرورية للحيلولة دون استخدام الشروط الموضوعة لتحديد  -     د
تجارة الخدمات وأن تقوم مثل هذه الشروط المؤهلات والمعايير الفنية وشروط التراخيص لعوائق غير ضرورية ل 
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 : الاعتراف واعتماد شهادة التعليم والخبرة-6    
ءات والشهادات يجوز للعضو تحقيقا لهدف التطبيق الكلي أو الجزئي لمقاييسه الخاصة بمنح التراخيص الإجرا        
أن يتعرف بالتعليم أو الخبرة المكتسبة أو متطلبات التأهيل المستوفاة، أو الإجراءات التي . لموردي الخدمات الأجانب 
يمنحها لبلد آخر، غير أنه لا يجوز لأي عضو أن يمنح الاعتراف بطريقة تجعل منه وسيلة للتميز بين البلدان عند 
يص والإجازات والشهادات لموردي الخدمات أو قيدا مقنعا على التجارة في تطبيق العضو لمعايير لمنح الترخ 
 :      الخدمات وعلى كل عضو أن
بالنسبة له بإجراءات " OTW " شهرا بدءا من نفاذ اتفاقية 21يخطر مجلس التجارة في الخدمات خلال  -    أ
ل الأعضاء بشأن التراخيص الأجانب المصرح لهم الاعتراف القائمة لديه وهي الإجراءات والمعايير التي تطبقها الدو 
 .   بممارسة النشاطات المهنية في تلك الدول
كما يجب إخطار مجلس التجارة في الخدمات بأية إجراءات اعتراف جديدة يعتمدها أو تعديلات جوهرية  -  ب
دل للمؤهلات العلمية والخبرات بداخلها على الإجراءات القائمة بالإضافة إلى أية رغبات مرتبطة بالاعتراف المتبا 
 . بين الأعضاء
ويعمل . ينبغي حينما تقضي الضرورة أن يستند الاعتراف إلى معايير متفق عليها من قبل الأطراف المتعددة      
الأعضاء بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة من أجل وضع واعتماد وممارسة مقاييس 
 .1تركة للاعتراف بالخدمات والحرف و المهن ذات الصلة بهاومعايير مش
 
 : مبدأ عدم السماح بالاحتكارات والممارسات التجارية المقيدة-7      
تقف اتفاقية التجارة في الخدمات موقفا معارضا من قيام احتكارات في الخدمات تؤدي إلى عرقلة تنفيذ هذه    
 :  الاتفاقية، لهذا نصت على
لى الدولة التي تمنح هؤلاء المحتكرين الحق في احتكار السوق المحلي أن تتأكد من عدم استغلال هذا الحق ع -    أ
 . بطريقة تتعارض مع الالتزامات العضو المترتبة عليه بموجب المادة الثانية و الالتزامات المحددة التي قام بتقديمها
 من عضو لديه من الأسباب ما يجعله يعتقد أن موردا يجوز لمجلس التجارة في الخدمات بناء على طلب  -    ب
احتكاريا لخدمة ما من أي عضو آخر بتصرف بطريقة تتعارض مع ما سبق، أن يطلب من العضو المانع للحق 
 . الاحتكاري معلمات محددة تخص هذه العمليات
امات المحددة للعضو بعد نفاذ إذا منح عضو ما حقوق احتكارية فيما يتعلق بتوريد خدمة ما تشملها الالتز  -   ج
فعلى العضو أن يبلغ مجلس تجارة الخدمات قبل أقل من ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع للمنح . اتفاقية منظمة التجارة 
 . الفعلي للحقوق الاحتكارية
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ماح بدخول من خلال الس. من جانب آخر تعالج الاتفاقية الممارسات التجارية التي يمكن أن تقيد تجارة الخدمات   
 . الدول المتضررة والدول الراعية لتلك الممارسات في مشاورات بغرض الحد منها
 
 : المدفوعات التحويلية والقيود الخاصة لميزان المدفوعات-8   
 من الاتفاقية بعدم جواز فرض قيود على التحويلات والمدفوعات الدولية المسددة مقابل (11)نصت المادة     
 : تصل بالالتزامات المحددة إلا في الظروف المذكورة فيمايليعمليات جارية ت
 من اتفاقية الخدمات للعضو إذا ما واجه صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات (21) تجيز المادة -    أ
 .    والتحويلات مقابل عمليات تتعلق بهذه الالتزامات
افق في مضمونها مع النظام الأساسي لصندوق النقد  لا تميز بين الأعضاء وأن تتو أنونشترط في هذه القيد      
 معالجة أزمات موازيين المدفوعات وأن تتجنب مثل هذه القيود في حالة إجراءاتالدولي الذي تنظم أحكامه 
فرضها إلحاق الضرر غير الضروري بالمصالح التجارية والمالية لأي عضو وأن تكون في الحدود الضرورية التي 
وأن لا 1وأنه لا يجوز استخدامها لحماية قطاعات معينة . هي بانتهاء الغرض الذي فرضت من أجله استدعتها وأن تنت 
 . تنشئ تميز بين الأعضاء
يمكن لدول النامية ودول دخلت التحول الاقتصادي طلب اللجوء لمثل هذه القيود للحفاظ خاصة على  -    ب
ل أثار هذه القيود إعطاء الأولوية لتوريد الخدمات الهامة مستوى الاحتياطات المالية، كما يجوز الأعضاء عند تعدي 
 .   لبرامجها الاقتصادية أو التنموية إلا أنه لا يجوز اعتماد القيود أو الإبقاء عليها لحماية قطاع خدمات بعينه
 وبأية 1يجب إخطار المجلس العام للتجارة في الخدمات فورا بأية قيود تعتمد أو تستبقي بموجب الفقرة  -    ج
 . تعديلات تطرأ عليها
يجب على الأعضاء التي تطبق أحكام هذه المادة أن نتشاور فورا مع لجنة قيود ميزان المدفوعات بشأن  -    د
 .  القيود التي نفرض بموجب هذه المادة
من  من أجل عقد مشاورات دورية بهدف تسهيل  تقديم ما يراه مناسبا إجراءات يضع المؤتمر الوزاري -و   
 بعد تقييم وضع ميزان المدفوعات والقيود المعتمدة بالاعتماد على إحصاءات صندوق 2توصيات إلى العضو المعني 
 .النقد الدولي فيما يتصل بالنقد الأجنبي والاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات
 
 :المشتريات الحكومية -9     
ضات متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء بشان المشتريات ص الاتفاق في مادته الثامنة على أن تعقد مفاو      ن
 ومعلوم أن اتفاقية التجارة في الخدمات  منظمة التجارة العالمية، الحكومية في مجال الخدمات خلال سنتين من إنشاء 
 القوانين  بعدم تطبيق ما نص عليه في معاملة الدولة الأكثر رعاية والنفاد إلى الأسواق والمعاملة الوطنية على يتقض
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 والشروط التي تحكم حصول الجهات الحكومية على الخدمات عن طريق الشراء للأغراض الحكومية والأنظمة
وليس بهدف إعادة بيعها تجاريا أو استخدامها في توريد الخدمات للبيع التجاري ويرجع ذلك إلى أن المشتريات 
 .الحكومية ذات طبيعة سيادية واحتكارية 
 
  :ات العامة والأمنيةالإستثناء -01  
وهي التدابير التي نتخذها الدول العضو لحماية الأخلاق العامة والحفاظ على النظام العام وحماية الصحة     
النباتات والحيوانات وسلامة البشر والسلامة العامة ،ومنع الغش والتدليس وحماية الصفة الشخصية لحياة الأفراد أو 
ب المباشرة أو تجنب الازدواج الضريبي، على أن لا تنطوي الإجراءات المتخذة في هذا تهدف التغطية الفعالة للضرائ 
تدابير لحماية المصالح الجوهرية ، من خلال الشأن على تميز بين الدول أو أية صورة من صور الحماية المستمرة 
الاندماج أو مواد تستخدم في خدمات لضمان نمو قدراته المسلحة، تعود إلى مواد قابلة للانشطار أو : الأمنية وهي 
 . صناعتها أو تطبيقها في أوقات الحرب أو التوتر الدولي الخطير أو الالتزام بميثاق الأمم المتحدة
 :برامج الدعم والإعانات -11   
تدخل الدول في مفاوضات بهدف وضع قواعد متعددة الأطراف لتجنب الآثار التشويهية       للدعم، وينبغي      
ضات أن تعالج أيضا ملاءمة الإجراءات الخاصة بالرسوم التعويضية وستعترف المفاوضات بدور الإعانات في للمفاو
برامج التنمية للبلدان النامية، وأن نأخذ في اعتبارها حاجة الأعضاء وخاصة في البلدان النامية إلى المرونة في هذا 
علومات عن جميع الأنواع الدعم المتصلة بالتجارة في المجال، وينبغي في هذه المفاوضات أن تبادل الأعضاء الم 
الخدمات التي يوفرها البلد العضو لموردي الخدمات المحليين بها، ولأي عضو يرى أنه يتأثر سلبيا بالدعم الذي 
يقدمه عضو آخر أن يطلب عقد مشاورات مع هذا العضو بشأن هذا الأمر، وينبغي دراسة هذه الطلبات بعناية 
 .وتعاطف
   
 : الالتزامات المحددة-   ثانيا
التي تنشئ عن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات والتي ( الالتزامات العامة )بالإضافة إلى النوع الأول من الالتزامات      
تنطوي على أحكام ومبادئ وضوابط تتساوى في الالتزام بها كافة الأعضاء، تنشأ عن الجاتس نوع ثاني من 
 والتي تمثل لب الاتفاقية، فهي تلك التي تشمل الإجراءات الخاصة بالنفاذ إلى زامات المحددة الالتزامات وهي الالت 
وتطبق هذه الإلتزامات إما أفقيا أو على كل .الأسواق والمعاملة الوطنية،وكذلك ما يعرف بالالتزامات الإضافية 
 .ل التزاماتها به الدول في جداومقطاع أو أسلوب توريد الخدمة على حدة في حدود ما تلتز
تتبلور الالتزامات المحددة في جداول الالتزامات مرفقة ببروتوكول انضمام الدولة العضو، وتلتزم الدولة     حيث 
بموجبها بتحرير قطاعات خدمة معينة، ويعرض في هذا الجدول القطاعات التي تقبل الدولة بفتح أسواقها للمنافسة 
رد الخدمة الأجنبي إلى السوق الوطنية بشتى الطرق، سواء كانت عن الأجنبية، بالإضافة إلى شروط دخول مو 
طريق وجود مورد الخدمة الأجنبي في أراضي الدولة من خلال الشركات والوكالات أو مكاتب التمثيل أو 
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السماح بتقديم خدماته عبر الحدود، وهذا يعني تقديم الخدمة من أراضي عضو إلى أراضي عضو آخر، أو توريد 
 عن طريق إيفاد الأشخاص من دولة العضو المورد إلى أراضي عضو آخر للتوريد عن طريق الوجود الموقت الخدمة
 ،والالتزامات الإضافية من جهة ، وبذلك فهي تتضمن قواعد تتعلق بالنفاد للأسواق والمعاملة الوطنية  من جهة 1
 . أخرى
 : النفاذ إلى الأسواق-1    
لأسواق الإلغاء التدريجي للقيود الموضوعة على مقدمي الخدمة أو على إجمالي قيمة إن المقصود بالنفاذ إلى ا      
كذلك الإلغاء التدريجي للقيود التي . المعاملات الخدمية أو على إجمالي عدد عمليات الخدمة أو الأفراد المستخدمين 
 على رأس المال الأجنبي تتعلق تناول الكيان القانوني أو المشروعات المشتركة التي يقدم الخدمة، أو أية قيود 
 .2بالمستويات القصوى للمشاركة الأجنبية
 : وفي القطاعات التي يقوم العضو بتقديم الالتزامات للنفاذ إلى أسواقها، يمنع وضع أي قيود أو حدود على-     
 . عدد الموردين الأجانب إلى الدولة المضيفة.       أ
 . المتعلقة بالخدمة قيمة المعاملات أو الأصول .      ب
 . حجم الناتج من الخدمات.      ج
 . عدد الأشخاص الطبيعيين الأجانب القائمين بتقديم الخدمة.      د
 (. فرع أو دليل لبنك مثلا) الشكل القانوني للوحدة التي تقدم من خلالها الخدمة .      ه
قصى للقيمة المطلقة للاستثمار أو من حيث القيمة  قيمة مساهمة رؤوس الأموال سواء تعلق الأمر بالحد الأ .      و
 .3النسبية للمشاركة
 
 :المعاملة الوطنية -2    
تشمل الجداول أيضا ضوابط المعاملة الوطنية حيث يوفر العضو للخدمات أو موردي الخدمات من أي عضو      
ل رعاية عن تلك التي يوفرها لأمثالها من آخر، فيما يتعلق بجميع الإجراءات المتعلقة بتوريد الخدمات معاملة لا تق 
  .4الخدمات وموردي الخدمات لديه، وذلك في القطاعات المدرجة في جدولة وطبقا للشروط والأوضاع المحددة فيه
ويمكن لأي عضو أن يفي  بالتزاماته بمبدأ المعاملة الوطنية من خلال منح الخدمات و موردي الخدمات في أي     
ية مماثلة  رسميا للرعاية التي يوفرها للخدمات وموردي الخدمات المماثلة لديه أو رعاية مختلفة عضو آخر إما رعا 
رسميا عنها، ومعنى ذلك أنه يمكن تنظيم العلاقات المعلقة بالواردات الأجنبية من الخدمات بما يغاير تنظيم العلاقات 
يد الإطار التنظيمي العام للواردات الأجنبية من الناشئة عنها داخل السوق المحلية على الأقل فيما يتعلق بتحد 
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الخدمات، لذلك الذي تحدده مثلا قوانين الاستثمار، إلا أن الجوهري في الأمر هو عدم إعاقة الواردات الأجنبية من 
يا الخدمات بسبب اختلاف التنظيم القانوني، وهو ما عبرت عنه الاتفاقية بالنص على أنه تعتبر المعاملة المماثلة رسم 
أو المختلفة رسميا أقل رعاية إذا عدلت شروط التنافس لصالح الخدمات أو موردي الخدمات العضو مقارنة بما 
 . يقابلها من خدمات أو موردي خدمات من أي عضو آخر
ويتضح مما سبق أن الجاتس لا تشترط التوحيد المطلق للنظام القانوني للخدمات بما يشمل الواردات الأجنبية     
ا والخدمات المحلية إذا جاز التعبير، فالاتفاقية لم تشر مطلقا إلى ما قد يقدمه العضو من مزايا تفضيلية للواردات منه
الأجنبية من الخدمات لا تمنح للخدمات المحلية، مما يعني في الواقع أن عدم التمييز الذي يستتبعه مبدأ المعاملة الوطنية 
 الدول الأعضاء في تمكين الواردات الأجنبية من الخدمات من النفاذ إلى لا يعدوا الحد الأدنى الذي تلتزم به 
 .1الأسواق
 :الالتزامات الإضافية-3   
  للأعضاء أن تتفاوض بشأن التزامات بصدد الإجراءات المتصلة بالخدمات وغير الخاضعة للأدراج في جداول 
 .بالمؤهلات والمقاييس والتراخيص بما في ذلك المعايير المتصلة 71و61التنازلات بموجب المادة 
 
أسلوب القائمة الإيجابية  بالنسبة لتغطية قطاعات خدمية معينة، بمعنى أن الخدمات الواردة في  تتخذ الاتفاقية     و
جداول عروض الأطراف المفاوضة هي فقط تخضع لقواعد الاتفاقية، وتتضمن جداول الالتزامات لأي دولة 
ي تعاريف بالقوانين والتشريعات واللوائح السارية والتي تتعلق بكافة قطاعات القسم الأفقي ويحتو : قسمين
وهناك أيضا القسم الرأسي الذي يحدد . قانون العمل وقانون الشركات والقانون التجاري وغيرها : الخدمات مثل 
 .2عالقطاعات الخدمية التي ترغب الدولة الدخول بها في الاتفاقية والارتباطات المحددة لكل قطا
وحيث كانت الالتزامات المحددة غير كافية في عدد من القطاعات المهمة يدخل الأعضاء في جولات تفاوضية      
، ودوريا بعد ذلك، بهدف متتابعة تبدأ بعد مرور خمس سنوات كحد أقصى منذ بدء اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
 :3الوزاري بمراكش إلى عدد القرارات أهمهارفع مستوى التحرير تدريجيا وتم التوصل في الاجتماع 
القرار الخاص بالترتيبات الهيكلية ويلزم أجهزة تقديم الدعم التي ينشئها مجلس التجارة في الخدمات بتقديم  -     أ
 . تقرير سنوي وعلى كل جهاز أن يضع قواعده الإجرائية وأن تشكل أجهزته الفرعية
 المنازعات وقد ركزت الاتفاقية على التشاور فيما بين الأعضاء كسبيل إلى القرار الخاص بالتشاور لتسوية  -   ب
الشروع في حل التراعات التجارية وتسوية الخلافات، فالتشاور هو السبيل الملائم للتوصل إلى حل مقبول يعالج 
لإجراءات التي تحكم الأضرار الناشئة ويحفظ مصالح الأطراف المتنازعة، وفي حالة عدم النجاح يتم اللجوء لقواعد ا 
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حيث شكل لجان تسوية المنازعات من أفراد مؤهلين )تسوية المنازعات من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين 
 (.لديهم خبرة في المسائل التنظيمية والمرتبطة بالاتفاقية
 جماعة عمل قرار خاص بجماعة العمل المختصة بالتجارة في الخدمات وشؤون البيئة يتم بموجبه تشكيل  -   ج
 .  تدرس وتعد التوصيات بشأن العلاقة بين التجارة والبيئة
قرار خاص بشأن المفاوضات الخاصة بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية الأساسية ويقضي بتشكيل  -   د
 . مجموعة تفاوض لتقديم التزامات محددة في هذا الشأن
 .حول التزامات الدول في قطاع الخدمات الماليةالقرار الخاص بإجراء المفاوضات المستقبلية  -   ه
قرار خاص بالخدمات المهنية ويقضي بتكوين مجموعة عمل لوضع نظم تقف عليها الدول لضمان تطبيق  -   و
الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالخدمات المهنية دون عوائق، وذلك في حالة تقديم الدول التزامات بتحرير الخدمات 
 . المهنية
قرار خاص بتشكيل مجموعة عمل لإجراء مفاوضات على أساس تطوعي للدول التي ترغب في تقديم  -ز   
 . تنازلات محددة في قطاع النقل البحري
قرار خاص بحركة الأشخاص الطبيعيين ويقضي بتكوين مجموعة تفاوض لتحقيق المزيد من التحرير في إطار  -   ح
 . ةانتقال الأفراد اللازمين لتوريد الخدم
 
     
 :الملاحق -   ثالثا
تمخضت جولة الأرغواي عن التوصل إلى اتفاق بين الدول المشاركة بالنسبة لقطاعات الخدمات التي شملها        
التحرير كمرحلة أولية وكمقدمة لمزيد من التحرير في المستقبل ولقد اشتمل الاتفاق على قطاعات النقل الجوي 
الاتصالات الأساسية والاتصالات عن بعد وخدمات السياحة والتشييد والمقاولات والبحري والخدمات المالية و 
 .    والخدمات الاستشارية وخدمات الترفيه والتعليم ونشاط وانتقال الأشخاص الطبيعيين
، على اعتبارها جزء مكملا للاتفاقية( 92)وقد تم إرفاق الاتفاق بمجموعة من الملاحق نص الاتفاق في مادته       
 وهي تتضمن أحكاما تفسيرية وتوضيحية لعدد من القطاعات التي يعطيها الاتفاق تجنبا لأي لبس أو تداخل، وتعتبر 
 : 1هذه الملاحق ملزمة لجميع الأعضاء وتشمل ما يلي
 
 : ملحق الإعفاءات الخاصة بمنح الدولة الأولى بالرعاية-1   
 العضو من التزاماته عند سريان شروط الدولة الأولى عفاءبإيحدد هذا الملحق الظروف التي من أجلها       
سنوات ويعاد النظر فيها بعد مرور خمس سنوات على الأكثر من نفاذ 01بالرعاية، ولا تزيد مدة الإعفاء عن 
 .  المنظمة العالمية للتجارةءاتفاقية إنشا
                                                 
 .39-19ابق، ص المرجع الس 1
 15 
 طبيعة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في ظل النظام التجاري والمالي العالمي الجديد:الفصل الأول 
 
 
 :ملحق الخدمات المالية -2    
خدمات البنوك والتأمين وإعادة التأمين، ويبين حق الأعضاء : ت المالية مثل يصنف هذا الملحق نشاطات الخدما      
في اتخاذ الإجراءات التي يرونها ضرورية لحماية المستثمر وأصحاب الودائع وحاملي وثائق التأمين وضمان وحدة 
 .  وسلامة النظام المالي
مات التي يتم توريدها في إطار ممارسة السلطة كما أنه يشرح ويفسر أحكام الاتفاقية الأصلي فيما يتصل بالخد     
الحكومية واستبعدت عن عملية التحرير، وسنعود بالتفصيل لهذا الملحق المتعلق باتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية 
 (. المبحث الثالث)في مبحثنا الموالي 
 
 :ملحق انتقال العمالة -3    
ين وهم الأشخاص الذين ينتقلون للإقامة مؤقتا في أراضي الدولة يسرى هذا الملحق على الأشخاص الطبيعي     
أخرى من أجل توريد الخدمات لهذه الدولة العضو في حين لا ينطبق على توظيف وتشغيل الأفراد بصفة دائمة أو 
 .الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية
خول الأشخاص إلى أراضيه أو لإقامة المؤقتة ولا يحول الاتفاق دون تطبيق أي عضو اجراءات لتنظيم د          
فيها بما في ذلك تلك الإجراءات الضرورية لحماية سلامة حدوده وضمان انتظام حركة الأشخاص الطبيعيين غيرها 
شريطة ألا تطبق هذه الإجراءات بطريقة من شأنها إلغاء أو تعطيل المزايا  التي يجنيها أي عضو بموجب شروط .
كما ينص الملحق على أن تتفاوض الدول لتقديم التزامات بتحرير أسواق العمالة لاسيما في الدول .الالتزام المحدد 
مع إعطائها الحق في اتخاذ اجراءات تنظيمية موضوعية . النامية باعتبارها من الخدمات المنافسة التي تصدرها 
 .لدخول الأشخاص
 
 :ملحق خدمات الاتصال -4    
وقد يقر . لاحظات والشروح التفسيرية ومجموعة من الأحكام التكميلية للاتفاق الأصلي  يشمل الملحق على الم     
بخصوصية خدمات الاتصال وخاصة بدورها المزدوج كقطاع متميز من قطاعات النشاط الاقتصادي كوسيلة نقل 
و والتي تكون للأنشطة الاقتصادية الأخرى، إن نطاق تطبيق الملحق يشمل جميع الإجراءات التي يتخذها العض 
 المتصلة بها و يستبعد الملحق التدابير المتعلق بتوزيع البرامج الإذاعية 1متعلقة بالوصول استخدام الشبكات العامة 
والتلفزيونية بواسطة الكابلات أو البث، وينص على الإجراءات التي تؤثر على استخدام موردي الخدمات الأجانب 
                                                 
 25 
وتشمل الخدمات في جملة . أي خدمة خاصة بالاتصالات يطلب عضو ما صراحة أو في الواقع تقديمها للجمهور. يقصد بتعبير خدمات الاتصال العامة 1
ت الفعلي بين نقطتين أو والتلكس، وإرسال البيانات الذي ينطوي عادة على إرسال المعلومات التي يقدمها العميل في الوق . الهاتف. البرق. أمـور أخرى 
 .أكثر دون أن يطرأ أي تغير على شكل أو محتوى معلومات العميل بين هاتين النقطتين أو النقط
 طبيعة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في ظل النظام التجاري والمالي العالمي الجديد:الفصل الأول 
تمييزية وألا تكون هذه الشروط  ضرورة أن تخضع لشروط مناسبة غير لشبكات وخدمات الاتصالات العامة، و 
 . أكثر مما يلزم لحماية موردي الخدمات المحليين وحماية التكامل الفني للشبكة العامة للاتصالات
يلزم الملحق الأعضاء بتوفير جميع المعلومات المتاحة عن ظروف الوصول إلى الشبكات وخدمات الاتصال        
ر وبيان الأسعار بذلك، كما ينص على معاملة تفضيلية للبلدان النامية بحسب مستويات التنمية لكل منها للجمهو
حيث يجيز لها فرض شروط معقولة على الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصال العامة واستخدامها، إذا رأى 
فع طاقة الخدمة وزيادة مشاركة العضو هذه الشروط ضرورية لعزيز البنية الأساسية المحلية في مجال الاتصالات، ور 
   .        في التجارة الدولية في مجال خدمات الاتصالات على أن تدرج هذه الشروط في جداول تعهدات العضو
ويفترض الأعضاء بأن توافر بنية أساسية فعالة ومتقدمة في مجال الاتصالات في مختلف البلدان ولا سيما  -   أ
روري لتوسيع تجارتها في الخدمات، لهذه الغاية يؤيد الأعضاء وتشجع مشاركة البلدان المتقدمة البلدان النامية أمر ض 
 أبعد حد ممكن في برامج التنمية إلىوالنامية وموردي خدمات شبكات الاتصال العامة فيها، والكيانات الأخرى، 
ج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي للمنظمات الدولية والإقليمية بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنام 
 .   للإنشاء والتعمير
كما تولي اهتماما خاص بالفرص التي تتيح للبلدان الأقل نمو أن تشجع موردي خدمات الاتصالات  -    ب
الأجانب على المساعدة في نقل التكنولوجيا وفي التدريب وغيرها من الأنشطة التي تدعم بنيتها الأساسية في مجال 
 .الاتصالات وتوسيع تجارتها في مجال خدمة الاتصالات
 وبعد مضي ثلاث سنوات من المفاوضات الصعبة في مجال تحرير تجارة الاتصالات والتي بدأت عام -ج    
 توقيع الدول المشاركة على الاتفاق العالمي للاتصالات والذي دخل حيز التنفيذ مع 7991 م شهد عام 4991
 .18991بداية عام 
 
 
                                                
 : ملحق خدمات النقل الجوي-5   
يحدد هذا الملحق المجلات والأنشطة التي تغطيها الاتفاقية في قطاع النقل الجوي وتتضمن إصلاح الطائرات       
وصيانتها مع خدمات النقل الجوي وتسويتها دون التدخل في الأسعار بالإضافة إلى خدمات الحجز بالكمبيوتر 
الملحق على عدم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك تسوية المنازعات على وإصدار بطاقات السفر، وينص 
 ونقصد بتعبير حقوق المرور في هذا المجال حق الخدمات المنتظمة أو غير –حقوق المرور : الإجراءات التي تؤثر في 
 أو ضمنها أو إليها أو المنتظمة في تشغيل أو نقل الركاب والسلع والبريد لقاء تعويض أو أجر من أراضي عضو ما 
 كذلك فإنه يجوز أن يتولد عن اتفاق الخدمات الإخلال بالالتزامات المترتبة على العضو بموجب اتفاقيات -فوقها
ثنائية أو متعددة الأطراف تكون سارية وقت نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية، يوضع هذا الملحق للمراجعة بعد 
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 :مجلس التجارة في الخدمات -6    
أقر الاتفاق إنشاء مجلس للتجارة في الخدمات على غرار مجلس السلع وتكون عضوية المجلس مفتوحة لمشاركة     
ممثلين عن جميع الأعضاء ما لم يقرر المجلس عكس ذلك، وينتخب الأعضاء رئيس المجلس ويقوم المجلس بتحديد 
 .  الخاصة بمباشرة عملهالقواعد والإجراءات
مهامه في تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالتجارة في الخدمات، وله أن ينشئ هيئات فرعية تساعده في أداء  وتتمثل   
مهامه، وتتضمن مهام المجلس إضافة إلى ما تقدم تلقي الإخطارات المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقاته 
عضاء في حالات الاشتباه في سوء الاستغلال للحقوق الاحتكارية من قبل والإشراف على عملية التشاور بين الأ 
بعض الموردين بطريقة تتعارض مع أحكام الاتفاقية، وتلقي بلاغات الأعضاء بتدابير الاعتراف السارية لدى كل 
 . عضو وتقويمها وفقا لأحكام الفترة الخاصة بالاعتراف
ورية التي تتضمن عدم استخدام التدابير المتصلة بشروط المؤهلات كما يسهر المجلس على وضع الضوابط الضر     
 .1والمعايير الفنية وشروط التراخيص كعوائق غير ضرورية أمام تجارة الخدمات
 
و الاتفاقية العامة للتجارة في -الغات–الفرق بين الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة : رابعا
  -الغاتس-الخدمات
فاقية الخاصة بالخدمات يقوم على التدرج والمفاوضة على تحرير التجارة قطاعيا، أي قطاع إن هيكل الات      
بقطاع ودولة بدولة، حيث أن مبدأ عدم التمييز في المعاملة الوطنية وحرية الدخول إلى الأسواق، وإلغاء كافة 
 يتم مرة واحدة وبالنسبة لكافة أشكال التفرقة في المعاملة بين الخدمات الوطنية والخدمات الأجنبية لا يجب أن 
الخدمات وبمعنى آخر فإن انضمام أي دولة للاتفاق يعني الالتزام الفردي بتحرير التجارة في الخدمات في القطاعات 
أو القطاعات الفرعية التي تقبل فيها الدولة ذلك وفقا للحدود والشروط التي تصنعها في هذا الشأن والموعد المحدد 
 .لالتزام، وبالطبع فإن ذلك يكون وفقا لظروف كل دولة على حدىبالجدول لقبول ا
وفي هذا تختلف الجاتس عن الجات وربما يكون هذا ضروريا لأن الخدمات تخضع لنظم متعددة في الرقابة      
، ويجوز لكل عضو تعديل التزاماته أو سحب أحد الالتزامات التي 2والتنظيم بحسب كل دولة وذلك بعكس السلع 
له قبولها متى شاء بعد انقضاء ثلاث سنوات على موعد بدء سريان الالتزام، ولكن يشترط أن يكون التحويل سبق 
لصالح المزيد من حرية التجارة في الخدمات، إذا أنه لا يجوز لدولة أن تعلن عن تحرير قطاع خدمي معين ويتم 
دولة، ثم تفاجأ بعد ذلك بحذف هذا القطاع إعلان ذلك للدول الأخرى التي قد تعد خططها للاستثمار في هذه ال 
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 3، ويجب على العضو المعدل بإخطار مجلس التجارة في الخدمات بنيته في التعديل قبل ما لا يقل من 1من القائمة 
أشهر من الموعد المقرر لتنفيذ التعديل إلا أنه يجب مراعاة أنه إذا ترتب عن التعديل أو السحب الإضرار بمصالح 
 على الدولة المعنية الدخول في مفاوضات مع العضو المتضرر بشأن الاتفاق على تسوية تعويضية، عضو آخر فإن 
ويعني ذلك من حيث المبدأ أنه يحق للدول الأعضاء الأخرى إقتضاء تعويض عن الأضرار التي تلحق به بسبب 
ات عن اتفاق حول التسوية تعديل الجدول أو سحب الالتزام، ويحاول الأمر إلى التحكيم إذا لم تسفر المفاوض 
التعويضية، ولا يجوز للعضو المعدل أن يعدل التزامه أو يسحبه قبل أن ينفذ الترتيبات التعويضية التي قضى بها 
 .2التحكيم
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